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يتحدّث الفقه الإسلامي، في تراثه المتنوّع على مستوى المذاهب الإسلاميّة، عن وجوب أو  نادراً جداً ما  

كما  حتى استحباب إقامة الحدود والقصاص والتعزيرات أيّاً كانت، في العلن وعلى مرأى الناس ومسمع،  

زنا، حيث يوجبون  حدّ الباستثناء  ، وذلك  في العصر الحديث  في بعض البلدان الإسلاميّة  ةالمتعارفهي الحال  

تشهد   الناس  من  الحدّ إحضور مجموعة  شََ   . قامة  بعضهم  الشرعي  لكنّ  الحاكم  بطلب  الوجوب  هذا  ط 

رأى  حضورَ  فيما  المجموعة،  المؤمنين    هذه  من  طائفة  أنّ حضور  مستحبّ.   راءَ إج آخرون  أمر  الزنا    حدّ 

ضور أو لا أو أنّ الأمر تابع لما  لب من المؤمنين الح طفي حكم الحاكم نفسه هل يجب عليه الكذلك  وبحثوا  

المص إلى    حة؟ ليراه من  وإنّ وإن ذهب كثيرون  للحضور،  للناس  الحاكم   هي وظيفة  ماعدم وجوب دعوة 

 ترجع للمكلّفين أن يحضروا حدّ الزنا خاصّة. 

ن يشهد  أ(، والتي يظهر منها ضرورة  2ية الكريمة )النور:  فإنّ العمدة هنا الآ  ، وعلى مستوى حدّ الزنا 

الإمام علي  ما فعله  لى  إ شارت  ألى جانب بعض الروايات التي  إمن المؤمنين، وذلك    ائفة  طين  عذاب الزانيَ 

ية تأمر  نّ الآأهم افتراض  وقد حاول بعض    على الزاني أو الزانية.  حدّ الرجم بطلبه من الناس الخروج لإجراء  

تقصيرر ا  ؛بذلك الصحيح دون  إجرائها على وجهها  والتثبّت من  العقوبة،  توثيق  ولا    نطلاقاً من ضرورة 

المؤمنين المشاهدين للعذاب أو غير ذلك، فيما فهم    تّعاظية هو ا فاد من الآستنّ الم أإفراط، بينما اعتبر آخرون  

طبيعة    نّ إبل    ،العام   لمل ليس لزوم حضور الناس وكون الحدّ على ا  بعضهم من الدعوة لحضور حدّ الرجم 

 فكان الطلب اعتماداً على ذلك.  ،ب مشاركة عدد من الناسحدّ الرجم تتطلّ 

حضور كفاية  لى  إب حضورها لحدّ الزنا، فذهب بعضهم  طلَ التي ي    الطائفةواختلف الفقهاء في  

 . للعرفبإرجاع الأمر  عشرة، وقيل    :وقيل  ، ربعة: أثلاثة، وقيل  :اثنان، وقيل  : شخص واحد، وقيل

وجوب ولا استحباب بالعنوان الأوّلي،    ،هو أنّه لم يثبتبنظري المتواضع،  ليه  إ والذي توصّلتُ  

نائيّة ـ من حدودٍ وقصاص وتعزيرات ـ علنيّةً، وأعني بالعلنيّة أن يتمّ  ة والج كون العقوبات الجزائيّ 

)وليس وجوب  خاصّة هو  نا  الز  في حدّ الراجح  نعم الثابت    .العام  لأ الم ضرأمام الناس وبمحإجراؤها  

صدق العرفي  ال فيه    ويكفي  .لا من مطلق الناس  ،من المؤمني   الحدّ عدد    جراء  إن يحضر  أ استحباب(  

  ة العقوبات بالمعنى المبحوث عنه آخر مختلف تماماً عن مفهوم علنيّ   وهذا مفهوم    .عشرينأو    عشرةك

، وربما كانوا من ي لمشاهدة العقوبة ولو في داخل السجنن، فيمكن استدعاء بعض الأفراد المؤم هنا

 العاملي في القضاء أو السجن نفسه.

لو لزم منه التشهير  بالعنوان الثانوي اً م يكون محرّ ن أ يمكن العام مام الملأ أ بل إنّ إعلان العقوبات 



فراد عائلته بحيث يلحقهم  أ سرته وألا يجوز فيه التشهير به، أو لو لزم منه التشهير ب  بالمتهم في موقعٍ 

وبخاصّة في العصر الحديث حيث يتمّ تداول مشاهد العقوبات  ن،  امن ذلك حرج وضيق اجتماعي  

في علنيّة    فحيث لا دليل على الوجوب أو الاستحبابل الاجتماعي،  على الأفراد عبر وسائل التواص

فراد عائلته  أ لحق الأذى بالمتهم أو بأحد  أيّ تصّرف زائد عن مقدار العقوبة المقرّرة يُ   نّ إف  العقوبات،

ن يطالب بكون أ   معيّ   في مجرمٍ   ةً ذا رأى خصوصيّ اضي إللق  ،نعم  سيكون محرّماً في مثل هذه الحال.

أنّ إذ الأصل هو    ؛دافع فيه القاضي عن حكمه هذاة، وهذا يحتاج لتبرير قضائي خاصّ يُ معاقبته علنيّ 

 كالعقوبة نفسها.  في غير ما ثبت جواز هتك حرمته فيهوذلك  ،جانياً للإنسان حرمة ولو كان 

الحرمات   لو لم يلزم أيّ محذور ثانوي من جعل العقوبة علنيّة، مثل محذور هتكومن هنا يظهر أنّه  

كراهة جعل العقوبات علنيّةً،    و أ حرمة  يفيد  العنوان الأوّلي  على مستوى  لا دليل  كما ألمحنا سابقاً، فإنّه  

 بشكل تامّ.  سريّةً كما لا دليل في هذه الحال على وجوب كونها 

النصوص  والم العقوبات  ستند في  الروايات حول ما  ليس سوى الآحول علنيّة  ان  كية وبعض 

ـ    يفعله الإمام علي ية واضحة في  والآ   .من الإعلان للناس أن يجتمعوا لإقامة الحدّ ـ عليه السلام 

بالمعنى المطروح اليوم،   العقوبةة ولا علنيّ  ،لا جمهور الناس  ،وهي العدد من الأفراد ،مفهوم الطائفة

المناط في غاية الصعوبة، وبخاصّة ودعوى إلغاء الخصوصيّة بتنقيح  مضافاً لاختصاصها بحدّ الزنا.

 حيثيّة وكرامة المعاقَب.أحياناً أنّ في الأمر 

أنّ  أنّ دعوى  يردع    كما  قد  بل  واستنساب،  د استحسان  مجرّ الناس هو  الإعلان  بأنّه  دلّت  يقال 

 تماماً. ة على العكسة في بعض البلدان الإسلاميّ بعض الدراسات الإحصائيّ 

وقع لمرّتين أو ثلاث على أبعد تقدير في خصوص حدّ رجم    فهو تصّرف، سلوك الإمام عليّ   اوأمّ 

العقوبات، مطلق  لا  وصامت،    دليل    والفعل    الزاني  وجوب أخاصّة  في  ليس  الروايات  سياق  نّ 

 فراجع،  ،ن يقيم الحدّ على غيره أفلا يمكنه    ،آخر مرتبط بمن كان لله عليه حدّ   مرر أالاجتماع، بل في  

نا لا ندري هل أصدر الإمام علّي أمراً  ة، علمًا أنّ حلعلّه في ذلك الزمان كانت هذه هي السبيل المتابل  

بوجوب الحضور من موقع كونه مبلّغاً للحكم الشرعي الإلهي ومطبّقاً له أو من موقع كونه قاضياً،  

تي أجراها، والسياق  فحكم بمقتضى ما رآه من مصلحة قضائيّة بعلنيّة هذه العقوبات المحدودة ال

المحيط لا يمنحنا أيّ ترجيح لإحدى الفرضيّتين على الأخرى، فيؤخَذ بالقدر المتيقّن، وهو هنا عدم  

نقلها أهل السنّة  آحاديّة  نعم ثمّة رواية    وجوب ولا استحباب الإعلان أو الدعوة العامّة للاجتماع.

في علّي،  الإمام  عن  الشعبي  صيغها  عن  الإمتوضيح    بعض  علي  من  الرجم ام  حدّ  إجراء  لكيفيّة 

 آحاديّة، بل بين أهل السنّة كلام  كثير في رواية الشعبيّ عن علّي.ودلالت ها مقبولة غير أنّّا  .وعلنيّته

 ،يريد قتلهأنّه من الإمام أعلن في الناس  النبيّ  خذ حكم قتل سابّ أن أينة بعد دحاكم الم وأمّا أنّ 



ن يفعله الحاكم،  أبين أنّ الإمام يفعل ذلك و  ، ففرق  الاستحبابفهذا ليس بدليل على الوجوب أو  

 . علمًا أنّه يجري فيه ما جرى فيما قلناه في الروايات عن الإمام عليّ 

يب فيما  ـ  الأمر  التبس  الباحثين دو  وقد  بعض  على  ـ  علنيّ   ،لي  رجحان  تبرير  يمكنه  أنّه  ة  فظنّ 

سريّة العقوبة  بشكل مباش  م طلب الشريعة  دفإنّ ع  لال على نفي وجوب سريّتها؛بالاستدالعقوبات  

رة في الشريعة  ، والمثال الذي ذكره هو عقوبة النفي المقرّ بالمعنى الذي نبحثه هنا  ةلبها العلنيّ طلا يعني  

إعلان ذلك بينهم، ولكنّ هذا    ي، ويتمّ عدم التواصل مع المنف  في بلد المنفى  لب من الناس  طحيث ي  

لو تمّ ووافقنا عليه، وفيه نظر، لا يعني علنيّة العقوبات، بل هذه العقوبة بذاتها تقتضي إعلام الناس  

لا يحصل   نّ العقوبة هي النفي وعدم التعامل معه والحجر عليه اجتماعيّاً، وهو أمر  أفروض  الم  نّ لأ  ؛بها

ومثل هذه   ؟!ة مختلف أنواع العقوباتهذا على علنيّ   ون مشاركة الناس، فكيف يمكن قياسدمن  

، فعقوبة التشهير تتطلّب ذاتاً  التي تحدّثوا عنها في بعض الموارد القليلة التشهير نفسها العقوبة عقوبة  

 فانتبه.  ،آخر غير الإعلان نفسه ثناء ممارسة العقوبة التي هي شيء  أنا نقوم بالإعلان نّ ألا   ،الإعلان

الإمام كان   نّ أه لا فائدة منها، مثل  نّ أيبدو لي    ،ةم نفسه في ذكر شواهد تاريخيّ أتعب بعضه كما  

مر لهم  فتمّ الأ   ،وكان بعض الناس حاضرين  ،بعقوبة  كم على شخصر فح    ،حاضراً في مجلس القضاء

أنّ هذا معناه علنيّ حيث  بتنفيذ العقوبة،   العقوباتتمّ تصوّر  ة العقوبات تعني فكرة علنيّ   نّ أوك  ،ة 

ن تجري  ، كأة العقوبات هو مفهوم المل العاممن علنيّ أنّ المراد هنا    ين حمجرّد عدم سّريتها التامّة! في  

تب أو  العامّة  الساحات  أو  التلفازشاشات  على  مباشةً    ثالعقوبة في  ذلك. ،  جثّة  وأمّا نصب    غير 

 يصعب استنتاج قاعدة منه.  ـ لو ثبت ـ استثناء  ه  غايته أنّ على الصليب لثلاثة أيّام، ف  ،بعد قتلهالمقتول،  

 إلى غير ذلك من الوجوه والتفاصيل التي لا نطيل بذكرها في هذا المختصر.


